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 ملخص الدراسة  ـ الملخص ـ الكلمات المفتاحیة .1

  :الملخص  

وذلك من حیث تعریف الوقف ، وبیان  ،یتناول ھذا البحث بالدراسة الجانب القانوني لأحكام الوقف في القانون الجزائري
میزات التي من الأملاك الوقفیة و آثارھا ، وغیر ذلك من الخصائص والیتكو ة ، وإجراءاتیالحكم تھركانھ، وشخصیأ

  .أعطاھا القانون الجزائري للوقف

  :الكلمات المفتاحیة 

 .الوقف  -

  .الأملاك الوقفیة  -

 .القانون الجزائري -

 .المشرع  -     

 :تقدیم موضوع البحث .2

  :قدمةم

  :� رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد الحمد

الوقف مؤسسة خیریة اجتماعیة ذات نفع عام، وھو مصدر من مصادر المال في الدولة الإسلامیة، لھ أھمیة كبیرة  فیعتبر
في عملیة التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي، وكان ھذا المصدر المالي موضوع اھتمام العلماء والباحثین عبر 

.العصور

 أحكام الأملاك الوقفیة في التتشریع الجزائري: عنوان المداخلة



 

  

لقة بالوقف، وتدوینھا في شكل قواعد ومواد قانونیة موحدة من طرف لقد بدأ الاھتمام بجمع الأحكام الشرعیة المتع
سلطات الدول الإسلامیة، وكان من أوائل الأعمال التي أنجزت بھذا الخصوص ما قام بھ محررو مجلة الأحكام العدلیة 

  .مادة 485في عھد الدولة العثمانیة، بجمع مسائل الوقف في شكل مواد قانونیة بلغت 

زائر توسعت الأملاك الوقفیة خلال العھد العثماني، وبعد دخول الاحتلال الفرنسي تأثرت تلك الأملاك، وفي بلدنا الج
ولمّا حصلت الجزائر على استقلالھا . وخاصة عندما قام النظام الفرنسي بمنح سلطة الاستیلاء للمعمرین على الأوقاف

  .لحبسیة فنشأت بذلك قوانین عرفت بقوانین الوقفأصدرت الحكومة آنذاك قانونا بمرسوم، نظمت بموجبھ الأملاك ا

  :الاشكالیة -2-1

لیات آمن خلال ما اطلعت علیھ من الدراسات في مجال الأوقاف وجدت أغلبھا اھتم بالأحكام الفقھیة للوقف ، او  
  استثماره ، او علاقتھ بالتنمیة المستدامة ، ونادرا ما نجد من تصدى للجانب القانون لأحكام الوقف ، وعلیھ فقد انبنى 

  :ھذا الموضوع على تساؤلات تتطلب الجواب وھي 

 ما حقیقة الوقف في القانون الجزائري ؟  وماھي أركانھ وأنواعھ ؟ -1
 نون الجزائري ؟اوآثارھا في القملاك الوقفیة الأماھي إ جراءات إنشاء  -2
 ما ھي طرق استغلال وإستثمار الأملاك الوقفیة في القانون الجزائري ؟ -3

  :الأھداف -2-2

  :تھدف ھذه الدراسة الى ما یلي 

 .بیان الإطار التشریعي والتنظیمي للوقف في الجزائر -1
 .ك الوقفیةالوقوف على عدد من المصادر والمراجع القانونیة التي تعرضت لأحكام الأملا -2
 .إظھار بعض ما أھملھ قانون الأملاك الوقفیة الجزائري -3

  :مفاھیم الدراسة -2-3

  : قامت الدراسة بتجلیة بعض المفاھسم وھي كالآتي 

 .تعریف الوقف لغة وقانونا -1
 .في القانون الجزائري توضیح اركان الوقف وما یشترط لكل ركن منھا -2
 .القانون الجزائري فيلأوقاف الخاصةاتعریف الأوقاف العامة و -3
 .مفھوم الشخصیة المعنویة -4

 :الإجراءات المنھجیة-3

  :خطة البحث 3-1

  :مقدمة، وثلاثة مباحث وخاتمة، وتفصیلھا كما یلي: تكونت خطة البحث في الموضوع من 

 .وتضمنت اشكالیة البحث ، وأھدافھ ، ومفاھیم الدراسة: المقدمة -
 .تعریف الوقف وبیان أركانھ وأنواعھ :المبحث الأول  -
 .تعریف الوقف لغة و قانونا وبیان اركانھ: المطلب الأول  -
 .أنواع الأملاك الوقفیة وخصائصھا: المطلب الثاني  -
 .ثارھاآءات إنشاء الأملاك الوقفیة وااجر: المبحث الثاني  -
 .قفیةإجراءات تحویل الأملاك الخاصة و العامة الى أملاك و: المطلب الأول  -
 .الآثار المترتبة عن تحویل المال الى ملك وقفي:المطلب الثاني  -



 

 طرق استغلال واستثمار الأملاك الوقفیة : المبحث الثالث  -
 .إستثمار الملك الوقفي بالتأجیر: المطلب الأول  -
 .عیة والبساتین رااستثمار الأراضي الز: المطلب الثاني  -
 .في نتائج البحث والتوصیات: الخاتمة  -

  :المنھج و أدوات الدراسة-3-2

  :ترسمت في المنھج العلمي ما یلي 

للوقف ،  يوقد استعملتھ في جمیع جزئیات الموضوع ، ابتداءا من التعریف اللغوي والقانون :المنھج الاستقرائي -أ
  .نواعھ ، وخصائصھأركانھ ، وأوبیان 

  .ت بعض طرق استغلال الأملاك الوقفیة ثم تتبعت إجراءات إنشاء الأملا ك الوقفیة وآثارھا ، كما تتبع

وتجسد ذلك عند تحلیل بعض التعریفات القانونیة والنصوص التشریعیة ، من أجل ابراز الفراغ : المنھج التحلیلي-ب
  .والغموض الموجود في قانون الأوقاف

  :صعوبات البحث-4

صادر والمراجع التي تعرضت للجانب جھ الباحث بعض الصعوبات اثناء عملیة البحث ، والتي من أھمھا قلة الماو
، وكان لزاما لمن أراد معرفة أحكام الأملاك الوقفیة في القانون الجزائري ، أن یتتبعھا في القانوني للأحكام الوقف 

من خلال المراسیم التنفیذیة ، أو في أحكام القانون المدني وقانون العقوبات وغیرھا ، وھذا ما یتطلب ة ،  الجریدة الرسمی
  .جھدا كبیرا للحصول على المعلومة 

 :خلاصة النتائج -5

  :یمكن تلخیص نتائج البحث في النقاط التالیة

حبس العین عن التملك على وجھ التأبید، والتصدق بالمنفعة على الفقراء، : عرف المشرع الجزائري الوقف بأنھ -1

  .أو على وجھ من وجوه البر والخیر

الواقف، ومحل الوقف، وصیغة الوقف، والموقوف : (التشریع الجزائري أركان الوقف واعتبرھا أربعة حدد -2

  .، وذكر شروط كل ركن منھا)علیھ

  .أوقاف عامة، وأوقاف خاصة: قسّم التشریع الجزائري الأملاك الوقفیة إلى -3

جعلت منھ عقدا متمیزا عن أثبت قانون الأوقاف الجزائري وقانون العقوبات وغیرھما خصائص شتى للوقف،  -4

  .باقي العقود والتصرفات القانونیة

نص التشریع الجزائري على إجراءات تحویل الأملاك الخاصة إلى أملاك وقفیة، في إجراءین، كما نص على  -5

  .تحویل الأملاك العامة إلى أملاك وقفیة في أربعة إجراءات

زوال ملكیة الواقف، : مال إلى ملك وقفي وھينص التشریع الجزائري على الآثار المترتبة عن تحویل ال -6

  .وامتناع نقل ملكیة الوقف، وتمتع الوقف بالشخصیة المعنویة

استثمار الملك : یمكن استغلال واستثمار الأملاك الوقفیة بطرق مختلفة طبقا لما قرره التشریع الجزائري، أھمھا -7

  .المزارعة، وعقد المساقاةالوقفي بالتأجیر، واستثمار الأراضي الفلاحیة الوقفیة بعقد 

  



 

  :المراجع-6

  .م2002، 1زین الدین بن إبراھیم بن نجیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط : البحر الرائق شرح كنز الدقائق -1

  .الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، الأمانة العامة للحكومة، المطبعة الرسمیة -2

  .د الدسوقي، دار الفكر، بیروت، دون طبعة، دون تاریخمحمد بن أحم: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -3

  .ه1422، 1محمد بن زھیر الناصر، دار طوق النجاة، ط : محمد بن إسماعیل البخاري، تح: صحیح البخاري -4

محب الدین الخطیب، دار المعرفة، بیروت، : أحمد بن حجر العسقلاني، تح: فتح الباري شرح صحیح البخاري -5

1379  

  .م2012رئاسة الجمھوریة، الأمانة العامة للحكومة،  :قانون العقوبات -6

 .م2007رئاسة الجمھوریة، الأمانة العامة للحكومة، : القانون المدني الجزائري -7

  .ھـ 1414،  3محمد بن مكرم ابن منظور، دار صادر ، بیروت ، ط : لسان العرب  -8

العلیا، طبع الدیوان الوطني للأشغال التربویة، م، عن قسم الوثائق للمحكمة 1997العدد الأول : المجلة القضائیة -9

1999 

 .عبد سلام ھارون ، دار الفكر ، بیروت، دون تاریخ: أحمد بن فارس ، تح: معجم مقایس اللغة  -10

 .عبد الرزاق أحمد السنھوري، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: الوسیط في شرح القانون المدني -11

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


